
 

لائحة المشتريات 
لجمعية عالم غراس 

النسخه الاولى - الإصدار الاول



الباب الأول أحكام عامة : 

المادة الأولى: أهداف اللائحة 

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إجراءات موثقة للاتي: 

  تطابق الأصناف الموردة للمتطلبات المحددة. •

 وضع معايير اختيار الموردين. •

 تقييم الموردين المعتمدين.  •

المادة الثانية 
تسـري أحـكام هـذه اللائحة علـى كافـة عمليـات الشـراء والتعاقـدات والإعمال والخدمـات التـي تتطلبهـا حاجـة العمـل بالجمعيـة.  

المادة الثالثة 

 تـعتبـر إدارة المشـتريـات بـالجـمعيـة هــي الـجهـة الـوحـيـدة المسـئولـة عــن تـنفيـذ عـمليـات الشــراء لـتوفـيـر احـتياجـات الجـمعيـة مــن أصــول ثـابـتـة 

ومســتلزمـات وخـدمــات أخــرى، وتـعتبـر إدارة المشـتريـات مســئولـة عــن تـتبـع الـتنفيـذ إلــى أن تـصـل الأصـناف ً الـمطلوبـة إلــى الجـمعيـة أو 

إتمـام الأعمال المتعاقد عليهـا طبقـا للشـروط المتفق عليهـا. 

المادة الرابعة: الواجبات والمسئوليات 

 تـطبيق الـلائـحة وقـواعـد وسـياسـات الشـراء والـتوريـد والـتأجـير لـكافـة أنشـطة الجـمعية وإداراتـها. اتـباع إجـراءات الشـراء •
الواردة بدليل الشراء والتقيد بها. 

متابعـة عمليـات التوريـد بدقـة والاحتفاظ بسـجلات منظمـة ومتابعـة دقيقـة مـن خـال الحاسـب الآلي. •

الـمشـاركـة فــي اسـتلام الــوارد مــن الـمـواد والـلـوازم لـلتأكــد مــن مـطابـقتهـا لـلمواصـفـات والـكميـات الــواردة بـأمــر •
الشـراء المعـد مـن قبـل القسـم المعنـي الشراء بأفضل الأسعار وأفضل الأوقات والمفاوضة على ذلك.  

الاحتفاظ بعالقـات ممتـازة مـع المورديـن والاحتفاظ لهـم بسـجلات وافيـة وكافيـة عـن تعاملات الجمعيــة معهم.  •

دراســة أســعار الــتوريــد بــصفة مســتمرة مــن كــل مــورد الاســتخدام عــند إعــادة الــطلب. تــسـعير الـــوارد عــلـى أســـاس •
التكلفـة الحقيقيـة للشـراء مـع تقديـر للمصاريـف العامـة (نقـل – تخليـص الـخ..)  

مراقبة الشراء المحلي بواسطة المندوبين ومحاسبتهم إعداد ومتابعة خطط الشراء السنوية. •

المادة الخامسة 

تـعــد إدارة المشـــتريـات ســـجال بـأســـماء الـمورديـــن لـلأصـناف الـتــي تـحتاجـهــا الجـمعيــة والـذيـــن ً يـتميــزون بـالـقــدرة والـكفايـــة والـســمعة 
الطيبــة، ويجــب عليهــا تحديــث هــذا الســجل ســنويا 

المادة السادسة 

لا يـجــوز بـــأي حـــال مـــن الأحـوال تجـزئـــة المشـــتريـات أو الأعـمال أو الخـدمـــات بـغــرض تـغييــر طـريـقــة الشـــراء أو الـتعاقـــد لإداء الأعـمال أو 
الخدمــات. 



المادة السابعة 

يـكـون شــراء المســتلزمـات بـقصـد الـوفــاء بـمتطلبـات الجـمعيـة وبـمراعــاة حــدود التخـزيــن الـمناســبة والاعـتمادات الـمخصصــة لـذلـــك بـالـموازنـــة 
التخــطيطيــة. ويــكــون الشــــراء فــــي حــــدود اعــتمــادات الــموازنـــة بــمعرفـــة مـــدراء الأقــسام بــالجــمعيـة الــمختلفـة وعــلـى أن تــتولـــى إدارة 

المشـتريات إجراءات الشـراء والتعاقـد. 

المادة الثامنة 

يــتعيــن عــلــى جــميــع الــعامــليــن فــــي مــجــال الشــــراء الإلــمام بــأحــــكام هــــذه الــلائــحة وال يــمكــن أن يــكــون عــــدم الإلــمام بــهــا مــبرر مــقبول 
لمخالفتهــا. 

المادة التاسعة 

يراعــى فــي تأميــن مشــتريات الجمعيــة وتنفيــذ مــا تحتاجــه مــن مشــروعات وأعمــال القواعــد الأساسية التاليــة: •

 لجـميــع الأفـراد والـمؤسـســات الـراغـبيــن فـــي الـتعامـــل مـعهــا مـمــن تـتوافـــر فـيهــم الشـــروط الـتــي تـؤهـلهــم لهـــذا •
التعامــل فــرص متســاوية ويعاملــون علــى قــدم المســاواة.  

تــوفــيـر مــعلومـــات كــامــلـة ومــوحـــدة عـــن الــعمـل الــمطلـوب لــلمتنافســـين بــمـا يــمكنهـم مـــن الــحصـول عــلـى هـــذه •
الــمعلومـــات فـــي وقـــت واحـــد ويحـــدد مــيعـاد واحـــد لــتقديـــم الــعـروض تــتعامــــل الجــمعيــة فــــي ســــبيل تــأمــيــن 
مشـــتريـاتـها وتـنفيــذ مشـــروعـاتـها ومـــا تـحتاجـــه مـــن أعـمــال مـــع الأفـراد والـمؤسـســات الـمرخـــص لـهــم بـممارســـة 

العمــل الــذي تقــع فــي نطاقــه الأعمال أو المشــتريات اللازمة. 

يجب أن يتم الشراء أو تأمين الأعمال بأسعار عادلة لا تزيد عن الأسعار السائدة.  •

 لا يجوز قبول العروض والتعاقد بموجبها إلا طبقا للشروط والمواصفات الموضوعية •

 عـلى الجـمعيـة أن تـفسـح الـمجـال فــي تـعامـلهـا لأكـبر عــدد مـمكـن مــن الـمؤهـليـن الـعامـليـن فــي الـنشـاط الــذي •
يجـرى التعامـل فيـه بحيـث لا يقتصـر تعاملهـا مـع أشـخاص أو مؤسسـات معينـة  

الباب الثاني طرق الشراء : 

المادة العاشرة خطة الشراء      

يـعـد مـديــر إدارة المشــتريـات وبـالتنســيق مــع الإدارات الـمختلفـة بـالجـمعيـة خـطـة الشــراء الـسـنويـة للجـمعيـة ويـتـم الـبـدء فــي إعـدادهــا قـبـل 
انـتهـاء الـسـنة الـمالـيـة لـيتـم الـعمـل بـموجـبهـا فــي الـسـنة الـلاحـقة، وتهـــدف إلـــى عـــدم تجـميــد أمـــوال وأصـــول الجـمعيــة وكـذلـــك التخـطيــط 

لعمليــة الشـراء وللحصـول علـى أفضـل العـروض وأفضـل الأسعار 

المادة الحادية عشر 

يتم الشراء بإحدى الطرق الأتية:  

الأمر المباشر. •
 الممارسة. •



 المناقصة المحدودة.  •
 المناقصة العامة. •

المادة الثانية عشر: الشراء بالأمر المباشر 

الـمقصـود بـالشــراء بـالأمـر الـمباشــر إتـمام عـمليـة الشــراء بـالاتـصال الـمباشــر بـالـمـورد والـتفـاوض والـتعاقــد مـعـه بــدون حـاجــة إلــى إجــراء 
اتصالات مـع غيـره مـن المورديـن وتتبـع هـذه الطريقـة فـي الحالات الآتية: 

  حد الشراء المباشر المقرر دون عروض حتى مبلغ 10 ألف ريال. •

 وجود الأصناف المراد شراؤها لدى جهة واحدة محتكرة لها. •

 عندما تكون الأصناف المطلوبة من مصدر حكومي ووحيد.  •

  عندما تكون قيمة المشتريات بسيطة لا تتحمل المناقصة المحدودة أو الممارسة. •

 الأصناف والمهمات المستحدثة لتجربتها واختبارها.  •

 شـــراء الأصــناف الــتـي تــفرضــهـا الــحاجـــة الــملحـة عــلـى أن يــقتصـر الشـــراء عــلـى أقـــل قـــدر تــتطلبـه الــحاجـــة حــتـى •
تسـتوفي إجـراءات الشـراء بالطـرق الأخرى. 

المادة الثالثة عشر: الشراء بالممارسة 

الـمقصـود بـالشــراء بـالـممارســة إتـمام عـمليـة الشــراء بـعـد الـتفـاوض مــع مجـموعــة مــن الـمورديــن وتـتبـع هــذه الـطريـقـة فــي الـحالات •
الآتية: 

 الأصناف أو الأعمال التــي تتميــز بناحيــة فنيــة لا يســتطيع توفيرهــا إلا أخصائيون وفنيون معينــون.  •

 الأصـناف الـتـي ســبق طـرحـهـا فــي مـناقـصـة عـامــة ولـكـن جـميـع الأسـعار الـمقدمــة وجــدت غـيـر مـقبولــة، وال •
يسـمح الوقـت بطرحهـا فـي مناقصـة عامـة أخـرى. 

 الأصناف التي تقتضي طبيعتها أن يكون شراؤها من أماكن إنتاجها. •

  الأصناف والمقاولات والخدمات التي لا تتناسب قيمتها التقديرية مع تكاليف إجراء المناقصة. •

  الأصـناف الـتــي يـــرى مجـلس إدارة الجـمعية أن مـصلحــة الشـــركـة تـقضــي بـعــدم طـرحـهــا فـــي مـناقـصــة عـامـــة. •
وفــي حـالــة تـوافــر أي مــن الـحالات الـسـابـقة تـشـكل لـجنـة لـلقيـام بـالـممارســة بـقـرار مــن الـمديــر الـعـام، ويـراعــى 
فــي تـشـكيل هــذه الـلجنـة أن تـضـم الـعناصــر الـتـي تـتناســب وظـائـفهـم وخـبرتـهـم ً مـــع طـبيعــة الأصـناف المشـتراة 
وأهـميتهــا، وتـعــد الـلجنــة مـحضــرا يـوضـــح أســـماء الـمورديـــن المشــتركـين بـالـممارســة وأسـس الـمفاضـلـة بـينهـم ثــم 
مـــا تــوصـــى بـــه، ويــجـب أن يــدعـــم الــمحضـر بــالمســـتندات الــدالـــة عــلـى مـــا جـــاء بـــه، لــتكـون تــحـت تــصـرف جــهـة 
الــمراجــعـة. ويــلاحــظ ان الــتوصــيــة بــالاخــتيار لا تــعــد نــهائــيــة إلا بــعــد اعــتمادهــــا مــــن الــمديــــر الــعــام الــتنفيــذي 

للجمعيــة. 

المادة الرابعة عشر: الشراء بالمناقصة المحدودة 

 الـمناقـصــة المحـــدودة هـــي إحـــدى صـــور الـمناقـصــة الـتــي يـقتصــر الاشـتراك فـيهــا عـلــى عـــدد محـــدود مـــن الـمورديـــن كـالـمقيديـــن بســجـل 
الـمورديـــن أو بـعضهــم عـلــى أن يـراعـــى فـــي هـــذا الاخـتيار الـكفايـــة الـمالـيــة والـســمعة الـحســنة. وتســرى عـلـى هــذا الـنـوع مــن الـمناقـصـة 
جـميـع الـقواعــد والإجـراءات الـمنظمـة لـلمناقـصـة الـعامــة فـيمـا عــدا شــرط الإعـلان فــي الـصحـف، حـيـث يـتـم دعــوة الـمورديــن لـلاشـتراك فــي 

المناقصـة المحـدودة ويسـلم باليـد 



 المادة الخامسة عشر الشراء بالمناقصة العامة: 

الــمناقــصــة الــعامــــة كــطريــقــة مــــن طــــرق الشــــراء هــــي مجــموعــــة الإجــراءات الــتــي تهــــدف إلــــى تــوجــيـه الــدعـــوة إلـــى عــامـــة الــمورديـــن 
الـمحتمليـن لـكـي يشــتركـوا فــي الـصفقـة مـوضــوع الـمناقـصـة وذلــك لـتوفـيـر عـنصـر الـتنافــس فـيمـا بـينهـم، بـقصـد الـوصــول إلــى أفـضـل 
الشــروط والأسـعار، وتـتمثل الإجـراءات الـتي يـجب اتـباعـها فـي حـالـة الشـراء بـالـمناقـصة الـعامـة فـيما يـلي: يـشكل الـمديـر الـعام الـتنفيذي 

للجمعية اللجان الآتية: - 

لجنة إعداد شروط المناقصة وشروط طرحها. •

 لجنة فتح المظاريف وتفريغ العروض. •

لجنة البت في العطاءات المقدمة.  •

المادة السادسة عشر 

 المهام التفصيلية لعملية الشراء يقوم أخصائي المشتريات بـتأمين احتياجات الجمعية من المشتريات وفق ما يلي: 

اسـتقبال طـلب الشـراء اسـتلام طـلب الشـراء وفـق الـنموذج الـمخصص لـذلـك الـتأكـد مـن اسـتيفاء الـطلب وتـوقـيع رئـيس الـقسم المسـتفيد 

التأكد من إفادة الإدارة المالية التأكد من إفادة الإدارة المالية اعتماد الطلب من الإدارة. 

المادة السابعة عشر دورة الاعتماد المستندي 

 استلام أمر الشراء من إدارة المشتريات •

 اعـتماد طـلب فـتح الاعـتماد الـتأكــد مــن قـيمـة الاعـتماد والـمصـدر ومـبلغه وســلامـة إجـراءات الشــراء قـبـل •
إرجاعه للمديـر المالـي لاعتماد الطلب 

 إرســـال أصـــل الــطلـب لــلبنـك وتــرســـل الــنسـخة الأولــى مـــع الــمرفــقـات إلــى قــسـم الــحسـابــات ونــسـخة إلــى •
قـســم المشـــتريـات اسـتلام إشـعار مـن الـبنك بـفتح الاعـتماد لـلاطـلاع عـلـى الإشـعار ويـتأكــد مــن صـحـة الـمبلـغ 
واســــم الـــمصـدر يـــطابــــق الـــبيانــــات مــــع نـــسـخة طـــلـب فـــتـح الاعـــتماد ويـــحيلـه لـــلمحاســــب الـــمختـص قـــيـد 
الــمعلومـــات فـــي سـجــل الاعــتماد وإحــالــته لــلحفـظ وإرســـال نــسـخة مـــن الاعــتماد إلـــى قــسـم المشــتريــات 
لـلمتابـعـة دفـع مـبلغ الـتأمـين والـعمولـة واي مـصاريـف بـنكية أخـرى سـداد مـا تـبقى مـن الاعـتماد بـعد اسـتلام 
المسـتندات مـن الـبنك تسـليم المسـتندات إلـى المخـلص الجـمركـي لإنـهاء إجـراءات التخـليص لاسـتلام الـمواد 

المشتراه )مواد – مستلزمات.. الخ. 

 إعـــداد ســـند اســـتلام بـــالمشـــتريـــات بـــعد الـــفحص ســـداد قـــيمة التخـــليص والجـــمارك (إن وجـــدت (تـــسعير •
المشــتريــات الــتأكـــد مـــن ســـامــة إجـــراءات اســتلام المشـــتريــات وإجـــراءات الــتسـعير والــتأكـــد مـــن الــبـدء فـــي 

إجـراءات التعويـض فـي حالة النقـص أو التلـف قفل الاعتماد المستندي. 

إعتماد مجلس الادارة  

اعتمد مجلس الادارة لائحة المشتريات في دورته الثالثه المنعقد بتاريخ ٣ ربيع الآخر ١٤٤٥ الموافق ١٨ اكتوبر ٢٠٢٣


